
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  أشهر من حين الوصية صحت سواء كانت فراشا أو بائنا لأنا نتحقق وجوده حال الوصية .

 قال الحارثي وهو الصواب جزما وهو كما قال .

 الثاني قوله أو لأقل من أربع سنين هذا بناء منه على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين وهو

المذهب على ما يأتي في كلام المصنف مصرحا به في أول كتاب العدد .

 وأما إذا قلنا إن أكثر مدة الحمل سنتان فبأن تضعه لأقل من سنتين .

 والشارح رحمه االله جعل الوجهين اللذين ذكرهما المصنف مبنيان على الخلاف في أكثر مدة

الحمل .

 والأولى أن الخلاف في صحة الوصية وعدمها وعليه شرح بن منجا وهو الصواب .

 فائدة قال المصنف وغيره فإن كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في

بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها

أو أقروا بذلك فإن أصحابنا لم يفرقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا كان يطؤها .

 قال المصنف ويحتمل أنها متى أتت به في هذه الحال أو وقت يغلب على الظن أنه كان موجودا

حال الوصية مثل أن تضعه لأقل من غالب مدة الحمل أو تكون أمارات الحمل ظاهرة أو أتت به

على وجه يغلب على الظن أنه كان موجودا بإمارات الحمل بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت

الوصية له انتهى .

 قلت وهذا هو الصواب .

   وجزم به في الكافي
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